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  دور  القضاء في تحدید مستحقات الزوجة والأطفال

  
  

   1إدریس الفاخوريالدكتور  
   

لقد ألزمت مدونة الأسرة المحكمة بضرورة تحدید المستحقات المترتبة عن 
نة وذلك عند من المدو 85و 84و83: إنھاء الرابطة الزوجیة طبقا لمقتضیات المواد

تعذر الصلح بین والزوجین حیث تحدد المحكمة مبلغا مالیا یتعین على الزوج إیداعھ 
بصندوق المحكمة داخل أجل ثلاثین یوما وذلك لتغطیة مستحقات الزوجة والأطفال 

  .الملزم بنفقتھم
فكیف یتعامل قضاء الأسرة مع المعاییر التي جاء بھا المشرع لتحدید 

ة التي تشمل أساسا الزوجة والأطفال وأحیانا الزوج عند الحكم المستحقات العائلی
بالتعویض لصالحھ، وما ھي حدود السلطة التقدیریة للقضاء الأسري في تحدید ھذه 
المستحقات؟ وكیف نفسر تضارب الاجتھادات القضائیة زیادة وانخفاضا وحرمانا في 

ي وھو ینظر في بعض الحالات؟ وما ھي الصعوبات التي تعترض العمل القضائ
  تقدیر المستحقات؟

ونشیر إلى العمل القضائي الرامي إلى تحدید مستحقات مرتفعة للزوجة 
، وكیف أن بعض المحاكم تعمد إلى تحدید مستحقات لا ترق )الفقرة الأولى(والأولاد 

إلى مسایرة الأوضاع الاقتصادیة لضمان العیش الكریم للزوجة وأطفالھا بعد إنھاء 
، مع )الفقرة الثانیة(وجیة وھو ما عبرنا عنھ بھزالة المستحقات الرابطة الز

استعراضنا لبعض النماذج من قضائنا الأسري الرامي إلى حرمان الزوجة  وأحیانا 
  ).الفقرة الثالثة(حتى الأطفال من المستحقات 

  ارتفاع مستحقات الزوجة والأطفال :الأولىالفقرة 
ة القضاء في تقدیر المستحقات حیث لقد وضع المشرع بعض المعاییر لمساعد

فترة : من مدونة الأسرة بأنھ یتعین عند تقدیر المتعة مراعاة 84ورد في المادة 
الزواج والوضعیة المالیة للزوج، وأسباب الطلاق، ومدى تعسف الزوج، كما تراعي 
المحكمة مسؤولیة كل من الزوجین عن سبب الفراق في تقدیر ما یمكن أن تحكم بھ 

  .لمسؤول لفائدة الزوج الآخرعلى ا

                                                             
 .المملكة المغربیة/  بوجدهجامعة محمد الأول . أستاذ التعلیم العالي بكلیة الحقوقـ  1
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كما أن المدونة وضعت عدة أسس لتحدید مستحقات الأطفال عند انتھاء 
بأن تكالیف سكن المحضون مستقلة في  168الرابطة الزوجیة إذ اعتبرت في المادة 

  . . .تقدیرھا عن النفقة وأجرة الحضانة وغیرھما
من خلال تتبعنا فإلى أي حد یطبق قضاء الأسرة ھذه المقتضیات؟ نلاحظ 

إلى الرفع من  بعمدلمجموعة من الأحكام والقرارات أن بعض أقسام قضاء الأسرة 
المستحقات وكنموذج لذلك نقف على بعض الأحكام الصادرة عن قسم قضاء الأسرة 
بالناظور، وقسم قضاء الأسرة بقصبة تادلة، فقد ورد في حكم صادر عن قسم قضاء 

یث أسس المدعي طلبھ على وجود نزاع بینھ وبین وح«: الأسرة بالناظور ما یلي
زوجتھ بخصوص إنجاز وثائق الإقامة لھا للالتحاق بھ بفرنسا، غادرت بسببھ بیت 

  .فضلا عن امتناعھا من تمكینھ من معاشرتھا 15/12/2004الزوجیة منذ 
وحیث نفت الزوجة إدعاءات الزوج موضحة أنھا متمسكة بزوجھا وترفض 

  .شكل المتعلق بالمعاشرة الزوجیة للزوجالتطلیق معزیة الم
وحیث أنھ وفقا للمادة . . . وحیث تعذر على المحكمة الإصلاح بین الزوجین

من مدونة الأسرة فإنھ في حالة تعذر الإصلاح واستمرار الشقاق تثبت المحكمة  97
  .85و 84و 83: ذلك في محضر وتحكم بالتطلیق وبالمستحقات طبقا للمواد

كمة من خلال وثائق الملف وما تضمنھ من محاضر الجلسات وحیث ثبت للمح
أن الشقاق قائم بین الطرفین ومستمر بالنظر إلى المشاكل المزعومة من طرف 

  .الزوج، فضلا على أن رفع ھذه الدعوى یشكل دلیلا آخر على ذلك
ة في مبلغ وحیث تشمل مستحقات الزوجة المتعة والتي قدرتھا المحكم

مراعیة في ذلك فترة الزواج والوضعیة ) لف درھمأتون س(درھم  60.000.00
المالیة للزوج وأسباب التطلیق ومدى تعسف الزوج في طلبھ، وحیث ثبت للمحكمة 
من خلال ما تضمنتھ محاضر الجلسات وما راج أمامھا أن الأسباب التي أسس علیھا 

طابع الأمر الذي یضفي على ھذا الطلب . . . الزوج طلبھ مجردة عن الإثبات
ي سبب جدي مخالفا بذلك أون التعسف ویجعل الھدف منھ ھو فك العصمة د

  . . .من مدونة الأسرة 70مقتضیات المادة 
وحیث تشمل مستحقات الزوجة أیضا أجرة سكناھا خلال العدة والتي تحددھا 

  .1»درھم 200المحكمة في مبلغ 
  :ونسجل بصدد ھذا الحكم ثلاث ملاحظات

ألف درھم، وھو مبلغ  60ت المحكمة المتعة في مبلغ قدر: الملاحظة الأولى
تاریخ (جد مرتفع بالنظر إلى فترة الزواج التي لم تدم سوى سنتین وبضعة أشھر 

، 13/5/2005وتاریخ رفع دعوى الطلاق  11/8/2003إبرام عقد الزواج ھو 
                                                             

 ).غیر منشور( 685/05لف رقم في الم 1/2/2006بتاریخ  127حكم صادر عن قسم قضاء الأسرة بالناظور رقم ـ  1
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وھذا التوجھ في رفع مبلغ المتعة رغم قصر فترة الزواج دأب علیھ قضاء الأسرة 
  .الناظورب

ألف درھم رغم أن  60ففي قضیة مماثلة حددت المحكمة المتعة أیضا في 
ألف درھم  60وقضي للزوجة أیضا بمبلغ  1فترة الزواج لم تدم إلا سنة واحدة

كما حددت  2كمتعة، بسبب التطلیق للشقاق ومدة الزواج لم تدم أكثر من سنتین أیضا
طلاق رجعي حیث ذھبت المحكمة ألف درھم متعة للزوجة في  55المحكمة مبلغ 

درھم روعي فیھا تقدیر فترة  55000.00حددت متعة الزوجة في مبلغ «إلى القول 
  .3». . .الزواج التي لم تدم إلا سنة واحدة

ألف درھم عن  60بل أدھى من ھذا وذلك فقد حددت المحكمة المتعة في 
  .4زواج لم یدم سوى شھرین فقط

لمحكمة بأن رافع الدعوى ھو الزوج الذي یطالب اعتبرت ا : الملاحظة الثانیة
بتوقیع التطلیق للشقاق سببا للرفع من قیمة المتعة، فھل كل من بادر إلى رفع الدعوى 
یعتبر متعنتا ومتعسفا في إنھاء الرابطة الزوجیة؟ بالتأكید الجواب بالنفي في نظرنا 

عطى للمحكمة إن المشرع عندما أ! لأن طالب الإنھاء لیس بالضرورة متعسفا
صلاحیة مراعاة مسؤولیة كل من الزوجین عن سبب الفراق في تقدیر ما یمكن أن 
تحكم بھ على المسؤول لفائدة الزوج الآخر فإنھ یقصد بالمسؤول الزوج الذي أتى 

ولیس الزوج  5أفعالا مخلة بالواجبات الزوجیة یستحیل معھا استمرار رابطة الزواج
اع المحكمة بوجود ھذا الشقاق الذي یتعذر معھ الذي رفع دعوى الشقاق واقتن

  .استمرار الحیاة الزوجیة بینھما
وما لاحظنا عن ارتفاع المستحقات بالنسبة للأحكام الصادرة عن قسم قضاء 
الأسرة بالناظور لاحظناه أیضا بالنسبة للأحكام الصادرة من قسم قضاء الأسرة 

ق بالتطلیق للشقاق على مجموعة من بقصبة تادلة، وھكذا بنت المحكمة حكمھا المتعل
وحیث یتضح بجلاء من خلال ما أشیر إلیھ أعلاه ما آلت إلیھ «: الحیثیات منھا

العلاقة الزوجیة بین الطرفین حیث احتدم النزاع والصراع وأصبح العداء والنفور 
بینھما ھو سید المیدان وبالتالي فقدت الحیاة الزوجیة أساسھا الشرعي، ثم أن فشل 

ر محاولات الإصلاح واستمرار الشقاق بین الطرفین مدة تزید عن ستة أشھر سائ
  . . . الحكمان ولا المحكمة في إنھائھ یتوافقودون أن 

                                                             
 ).غیر منشور( 19/5/2005بتاریخ  39/5، حكم رقم 126/04ملف رقم ـ  1
 ).غیر منشور( 1/2/2006بتاریخ  127حكم صادر عن قسم قضاء الأسرة بالناظور رقم ـ  2
غیر ( 29/3/2005بتاریخ  44/05في الملف رقم . 32/05حكم صادر عن قسم قضاء الأسرة بالناظور رقم ـ  3

 ).منشور
 ).غیر منشور( 529/04في الملف رقم  80/014حكم صادر عن قسم قضاء الأسرة بالناظور رقم ـ  4
التطلیق بسبب الشقاق في مدونة الأسرة مداخلة في الندوة الوطنیة حول مدونة الأسرة بین النص : "حفیظة توتة. ذـ  5

الدراسات القانونیة والمدنیة والعقاریة بكلیة الحقوق والممارسة والمنظمة من طرف شعبة القانون الخاص ومركز 
، منشورات كلیة الحقوق بمراكش، سلسلة الندوات 2006ینایر  28و 27بمراكش وھیئة المحامین بمراكش یومي 

 .152، ص 25والأیام الدراسیة، العدد 
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وحیث أنھ والحالة ما ذكر فقد ثبت للمحكمة جدیة طلب المدعي وارتكازه على 
مدعى أساس قانوني سلیم مما تقرر معھ الاستجابة لھ والحكم تبعا لذلك بتطلیق ال

  .علیھا من عصمة زوجھا طلقة واحة بائنة للشقاق
وحیث استلزم الشرع على المحكمة تحدید مستحقات الزوجة في حال إنھاء 

من مدونة الأسرة وحیث إن المتعة  85، 84، 83: العلاقة الزوجیة طبقا للمواد
شرعت لجبر الضرر اللاحق بالمطلقة ویراعى في تقدیرھا مدة العلاقة الزوجیة 

  ...سباب الطلاق ومبرراتھ والوضعیة المادیة والاجتماعیة للطرفین معاوأ
من المدونة على المحكمة عند  84وحیث أوجب المشرع بمقتضى المادة 

من  190و 168الطلاق تحید مستحقات الأطفال الملزم بالإنفاق علیھم طبقا للمادتین 
  .وا علیھا قبل الطلاقالمدونة مع مراعاة الوضعیة المعیشیة والتعلیمیة التي كان
بنفقة المحضون وھي  المكلفوحیث أن أجرة الحضانة ومصاریفھا تقع على 

وحیث أوجب . . . غیر أجرة الرضاع والنفقة وتستحق من تاریخ انتھاء العدة
المشرع على الأب أن یھیئ لأبنائھ محلا لسكانھم أو أداء مبلغا تقدره المحكمة لكرائھ 

دیرھا عن النفقة وأجرة الحضانة وغیرھما بصریح نص وھي تكالیف مستقلة في تق
  . . .من المدونة 191و 168المادتین 

وحیث أن طلب التعویض المقدم من طرف المدعي في ملتمسھ الختامي جاء 
م والتي . م. من ق 3غیر محدد من حیث مقداره وبالتالي مخالفا لمقتضى المادة 

طلبات الأطراف مما تقرر معھ  بمقتضاھا فإن المحكمة ملزمة بالبت في حدود
التصریح بعدم قبولھ وحیث أن خاسر الدعوى یتحمل صائرھا، وتطبیقا لمقتضیات 

  .م ومدونة الأسرة. م. ق
حكمت المحكمة بجلستھا العلنیة بغرفة المشورة انتھائیا في الشق القاضي 

  .بإنھاء العلاقة الزوجیة وابتدائیا في الباقي وحضوریا
  قبول الطلب: شكلا

  .طلقة بائنة للشقاق... من عصمة زوجھا... بتطلیق المدعى علیھا :موضوعا
درھم مفصلة  39000.00: بتحدید مستحقات المطلقة في مبلغ إجمالي قدره

  :على الشكل التالي
: درھم، واجب سكناھا خلال فترة العدة 34000.00: واجب المتعة

یا لكل واحد منھم درھم شھر 300درھم، بتحدید نفقة الابنین في  5000.00
درھم شھریا لھم جمیعا وأجرة حضانة الابن في  600وتكالیف سكناھم في مبلغ 

  .1»درھم شھریا 70مبلغ 
                                                             

بتاریخ  268/205: في الملف رقم 123/06: حكم صادر عن قسم قضاء الأسرة بقصبة تادلة، رقمـ  1
 ).غیر منشور( 22/05/2006
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وما یلفت الانتباه في ھذا الحكم أن المتعة مرتفعة إذ حددتھا المحكمة في 
درھم رغم اقتناع المحكمة بجدیة طلب المدعي وارتكازه على أساس  34000

ا تقرر معھ الاستجابة لھذا الطلب بتطلیق المدعى علیھا من عصمة قانوني سلیم مم
زوجھا طلقة واحدة بائنة للشقاق كما ورد في إحدى حیثیات ھذا الحكم، فكیف یعقل 
الجمع بین جبر الضر اللاحق بالمطلقة والمبرر المعقول والسلیم الذي اقتنعت بھ 

  المحكمة لإنھاء الرابطة الزوجیة؟
درھم وواجب  23000.00المحكمة واجب المتعة في  وفي حكم آخر حددت

 4000.00درھم وتكالیف السكن خلال العدة في  4000.00النفقة خلال العدة في 
  .1درھم أیضا

  وھذا جدول یوضح لنا عمل بعض أقسام قضاء الأسرة عند تحدید المستحقات
نوع   المحكمة

  الطلاق
فترة 
  الزواج

مھنة 
  الزوج

أجرة 
  الزوج

 السكن  المتعة
خلال 
  العدة

النفقة 
  خلال العدة

نفقة 
  الأطفال

أجرة 
الحضانة 
  والسكن

  المجموعة

عمال   سنتین  شقاق  الناظور
  بالخارج

917 
  أورو

ألف  60
  أورو

200
  درھم 0

____  _____  _____  62.000 
  2درھم

 300  فلاح   سنتین  شقاق   الناظور 
  درھم

4000 
  درھم

150
  درھم 0

1500 
  درھم

1200 
درھم 

طفل (
  )واحد

______  8200 
  3درھم

سنة   رجعي  الناظور 
  واحدة

___
__  

4000 
  درھم

ألف  60
  درھم

200
  درھم 0

2000 
  درھم

3000 
درھم 

  )طفل(

_____  67000 
  4درھم

___  رجعي  الناظور
_  

 3200  شرطي 
  درھم 

ألف  30
  درھم

250
  درھم 0

2500 
  درھم

بنتین 
400 

درھم كل 
  واحدة

درھم  200
شھریا 

أجرة  300+
سكن لكل 

  یاواحد شھر

37400.0
  5درھم 0

القصر 
  الكبیر 

 48   شقاق
  سنة

رجل 
  أعمال

____  400 
  ألف درھم

بیت 
  الزوجیة

4500 
درھم 

  خلال العدة

1000 
شھریا 

  )ابن واحد(

درھم  300
  شھریا

45800.0 
  6درھم

 11  شقاق   مراكش 
  سنة

أستاذ 
  جامعي

12333
2.56 
  درھم 

20.000
  درھم  00.

450
  درھم 0

____  800 
درھم 

ل ك(شھریا 
واحد 

وعددھم 
3(  

درھم  150
شھریا لكل 

واحد 
+1500 

درھم سكنى 
  المحضونین

2
9650.0 

  7درھم
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  ).غیر منشور( 17/3/2005بتاریخ  2833/8/2004في الملف رقم  771حكم صادر عن قسم قضاء الأسرة بمراكش رقم  ـ  7
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___  رجعي  خریبكة 
__  

أعمال 
  حرة

ألف  20  _____
  درھم

___
_  

15000.
  درھم 00

ألف  35  _____  _____
  1درھم

 54  رجعي  الناظور
  سنة

___
_  

9000 
  درھم

ألف  80
  درھم

بیت 
  الزوجیة

3000 
  درھم

ألف  83  ____  ____
  2درھم

 850  عاطل   سنتین  رجعي   الناظور 
أورو 
  شھریا

الف  55
  درھم

250
  درھم 0

2500 
  درھم

_
___  

ألف  60  _____
  3درھم

قصبة 
  تادلة 

 4616  معلم  سنتین  رجعي
  درھم

ألف  13
  درھم

250
  درھم 0

2500 
  درھم

350 
 350نفقة 

  درھم سكن

_____  19050 
  4درھم

قصبة 
  تادلة

ست   رجعي
  سنوات

أجیر 
  رجبالخا

الف  20  _____
  درھم

400
  درھم 0

4000 
  درھم

450 
درھم نفقة 

400 
  درھم سكن

_____  29200 
  5درھم

قصبة 
  تادلة 

أجیر   سنتین   شقاق
  بالخارج

2000 
  أورو

ألف  60
  درھم

200
  درھم 0

_____
_  

ألف  62  _____  ____
  6درھم

قصبة 
  تادلة

  ___
___  

متصر
ف 

  مساعد

ألف  19  _____ 
  درھم

300
  درھم 0

4000 
  مدرھ

350 
 350نفقة  

  درھم سكن

 36800  درھم  100
  7درھم

  
  :ومن خلال قراءتنا للجدول السابق نسجل ما یلي

ھناك تقارب على مستوى تقدیر المستحقات بین قضاء الأسرة بالناظور / 1
وقضاء الأسرة بقصبة تادلة من حیث ارتفاع المبالغ المالیة المحكوم بھا لفائدة 

شك فیھ أن ذلك یشكل ضمانة أساسیة للزوجة المطلقة الزوجة والأطفال ومما لا 
ولأطفالھا ویحقق فلسفة المشرع في حفظ كرامة الأسرة سواء أثناء قیام الرابطة 

رقم بعد المسافة في  القضاءینالزوجیة أو بعد انتھاءھا، والسبب في ھذا التقارب بین 
ھجر بالنسبة للمنطقتین نظرنا یعود بالأساس إلى تواجد جالیة مغربیة معتبرة بدول الم

  .معا الأمر الذي یجعل دخل الزوج في غالب الأحیان مرتفع
أغلب حالات الإنھاء المعروضة على أقسام قضاء الأسرة تتعلق بحالات / 2

الإنھاء الراجعة إلى الطلاق الرجعي أو التطلیق للشقاق وھي ظاھرة عامة على 
بالأنواع الأخرى، وفي كلا  الصعید الوطني حیث یحتل الشقاق الصدارة متبوعا

الحالتین تعتمد المحكمة على نفس الأسس والمعاییر القانونیة المنصوص علیھا في 
من مدونة الأسرة، بالإضافة إلى أعمال  168و 167و 97و 85و 84و 83المواد 

                                                             
  ).غیر منشور( 5/1/2006بتاریخ  200/04في الملف رقم  807/05قضاء الأسرة بخریبكة رقم حكم صادر عن قسم ـ   1
  ).غیر منشور( 29/11/2005بتاریخ  699/2005في الملف رقم  93/2005حكم صادر عن قسم قضاء الأسرة بالناظور رقم  ـ 2
  ).غیر منشور( 29/3/2005بتاریخ  44/05: في الملف رقم 32/05حكم صادر عن قسم قضاء الأسرة بالناظور رقم  ـ 3
  ).غیر منشور( 15/11/2006بتاریخ  186/2006في الملف رقم  282/06حكم صادر عن قسم قضاء الأسرة بقصبة تادلة رقم  ـ 4
  ).غیر منشور( 25/9/2006بتاریخ  96/2006في الملف رقم  238/06حكم صادر عن قسم قضاء الأسرة بقصبة تادلة رقم  ـ  5
  ).غیر منشور( 1/2/2006بتاریخ  127در عن قسم قضاء الأسرة بقصبة تادلة رقم حكم صا ـ 6
  ).غیر منشور( 26/4/2006بتاریخ  281/25في الملف رقم  102/06حكم صادر عن قسم قضاء الأسرة بقصبة تادلة رقم  ـ 7
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ألف   400السلطة التقدیریة للمحكمة، إذ حسنا فعلت عندما قضت للزوجة بمبلغ 
  .1سنة والزوج میسور الحال 84دام  درھم متعة في زواج

بعض الأحكام تعمد إلى الرفع من قیمة المتعة والنفقة خلال فترة العدة دون / 3
ألف  20: ذكر بقیة المستحقات الأخرى، إذ حد قسم قضاء الأسرة بخریبكة المتعة في

 2ألف درھم دون ذكر بقیة المستحقات الأخرى 15درھم والنفقة خلال فترة العدة في 
ونعتقد بأن الحكم یجب أن . . .) أجرة المسكن، نفقة الأولاد، سكناھم، حضانتھم (

یكون مفصلا ومعللا وشاملا لجمیع الحیثیات فنقص التعلیل یساوي انعدامھ كما ھو 
معروف، فالمتعة تعطى جبرا للضرر اللاحق بالزوجة جراء انفصال العلاقة 

قدیرھا فترة الزواج والوضعیة المادیة الزوجیة بالطلاق أو التطلیق حیث یراعى في ت
للزوج وأسباب إنھاء العلاقة الزوجة ومدى مسؤولیة الزوج في ذلك وبعد ذلك 
تقدرھا المحكمة وفق ما سلف، لذلك یتعین عدم الخلط بینھا وبین بقیة المستحقات 

. 3الأخرى كما ذھب إلى ذلك قسم قضاء الأسرة بقصبة تادلة حیث ورد في الحكم
الزوج یلتمس الإذن بطلاق زوجتھ رجعیا بسبب استحالة المعاشرة بینھما  حیث أن«

  .نظرا لرغبة الزوجة في الھجرة إلى الخارج وعدم استطاعتھ تلبیة رغبتھا
  .وحیث أكدت الزوجة رغبتھا في البقاء بعصمة زوجھا

وحیث تعذر إجراء صلح بین الطرفین بسبب تمسك الزوج برغبتھ في طلاق 
نھ أمام التعذر وأمام إصرار الزوج على رغبتھ في طلاق زوجتھ وحیث إ. زوجتھ

ومراعاة لفترة الزواج والوضعیة المالیة للزوج ولسبب الطلاق ومدى تعسف الزوج في 
درھم كمستحقات للزوجة عن ھذا  5000.00: توقیعھ قررت المحكمة تحدید مبلغ

  :ولھذه الأسباب. . . وحیث .الطلاق
في الشق القاضي بإنھاء العلاقة الزوجیة  ائیاانتھتصرح المحكمة سریا 

  :وابتدائیا في الباقي وبمثابة حضوري
ابتداء من تاریخ الإشھاد بھ لدى . . . بالإشھاد على وقوع الطلاق بین -

 23كناش  81، ص 96حسب رسم الطلاق عدد  16/9/2005العدلین في یوم 
 .توثیق تادلة 19/9/2005بتاریخ 
درھم مع  5000.00متعتھا محددا في مبلغ  باستحقاق المطلقة لواجب -

 .»تحمیل الزوج الصائر
  !!.ویتضح من خلال ھذا الحكم بأن المحكمة اختزلت المستحقات كلھا في المتعة 

                                                             
غیر ( 22/6/2005بتاریخ  344/2في الملف  299حكم صادر عن قسم قضاء الأسرة بالقصر الكبیر رقم ـ  1

 ).منشور مشار إلیھ سابقا
 ).غیر منشور( 5/1/2006الصادر بتاریخ  807/05أمر عدد  200/04ملف الطلاق رقم ـ  2
بتاریخ  127/05في الملف الطلاق رقم  215حكم صادر عن قسم قضاء الأسرة بقصبة تادلة رقم ـ  3

 ).غیر منشور( 10/10/2005
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كما أننا نلاحظ بأن أغلب الأحكام القضائیة تسیر في اتجاه حرمان الزوجة / 4
لقة طلاقا بائنا یستمر حقھا المطلقة للشقاق من النفقة خلال فترة العدة بدعوة أن المط

من مدونة الأسرة والتي تنص  196في السكنى دون النفقة حسب مقتضیات المادة 
المطلقة طلاقا بائنا إذا كانت حاملا تستمر نفقتھا إلى أن «: في فقرتھا الثانیة على أن

. »تضع حملھا، وإذا لم تكن حاملا یستمر حقھا في السكن فقط إلى أن تنتھي عدتھا
توجھ سلیم نؤیده، وھكذا استقر قضاء الأسرة بمراكش على تبني ھذا التوجھ،  وھو

وحیث أنھ فیما یخص نفقة العدة فإن فرضھا أو عدم «. وھذا نموذج لھذا القضاء
 84من الناحیة القانونیة مقتضیان تشریعیان أولھما مقتضیات المادة  بتنازعھفرضھا 

من نفس القانون والتي جاء في  97مادة من مدونة الأسرة المحال علیھا بمقتضى ال
فقرتھا الأولى أنھ تشمل مستحقات الزوجة الصداق المؤخر إن وجد ونفقة العدة 

من مدونة الأسرة التي جاء فیھا أن المطلقة  196وثانیھما الفقرة الثانیة من المادة 
حاملا طلاقا بائنا إذا كانت حاملا تستمر نفقتھا إلى  أن تضع حملھا وإذا لم تكن 

یستمر حقھا في السكن فقط إلى أن تنتھي عدتھا وأنھ أمام التعارض في النصین فإنھ 
من مدونة الأسرة بحكم أنھا نص خاص في نفقة المطلقة  196یتعین ترجیح المادة 

الذي یخص كل المطلقات وبالتالي عدم  84طلاقا بائنا یرجح على النص العام وھو 
  .1». . .منح المطلقة نفقة العدة

وھو نفس المنحى الذي صار علیھ قسم قضاء الأسرة بتطوان إذ ورد في  
وحیث أن المطلقة طلاقا بائنا یستمر حقھا في السكن «: حیثیات حكم قضائي ما یلي

  .2»من مدونة الأسرة 196دن النفقة إلى أن تنتھي عدتھا حسب ما یستفاد من المادة 
ة المطلقة للشقاق نفقة العدة غیر أن توجھا قضائیا آخر یرى استحقاق الزوج

وھكذا ألغت محكمة الاستئناف بفاس الحكم المستأنف والصادر عن قسم الأسرة بنفس 
بتطلیق المدعیة طلقة واحدة بائنة للشقاق والحكم على المدعى «المدینة والذي قضى 

: ليعلیھ بأدائھ لفائدة المدعیة مستحقاتھ المترتبة عن التطلیق والمحددة في الشكل التا
عن المتعة مبلغ ألف درھم وعن السكنى خلال فتر العدة مبلغ ألف درھم، وإن 

إلغاء الحكم المستأنف فیما أغفل عنھ بخصوص : محكمة الاستئناف، في الموضوع
نفقة الزوجة أثناء العدة والحكم من جدید على الزوج المطلق بتمكین مطلقتھ من 

                                                             
ویتعلق ھذا الحكم بالتطلیق ) غیر منشور( 3/3/2005بتاریخ  418 ، حكم عدد8/4-2005ملف شرعي عدد ـ  1

آلاف درھم، أجرة  10: المتعة: للشقاق تقدمت بھ الزوجة، حصلت بمقتضاھا الزوجة على المستحقات التالیة
درھم شھریا سكن  150درھم شھریا، أجرة الحضانة  800درھم، نفقة الابن  3000المسكن خلال العدة 

 .ھم شھریادر 300المحضون 
غیر ( 4/12/2006بتاریخ  1067/05/13: حكم صادر عن قسم قضاء الأسرة بتطوان في الملف رقمـ  2

، والحكم )غیر منشور( 11/12/2006بتاریخ  968/05/13، وانظر أیضا لنفس المحكمة الملف رقم )منشور
 ).غیر منشور( 13/11/2006بتاریخ  561/06/13في الملف رقم  1436عدد 
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فس التوجھ نلاحظھ في الأحكام ون. 1»درھم 2000نفقتھا أثناء العدة بحساب 
  .2الصادرة عن قسم قضاء الأسرة بالناظور

  ھزالة المستحقات: الفقرة الثانیة
إذا كانت مجموعة من المعاییر ھي المتحكمة في تحدید المستحقات منھا دخل 
الزوج ووضعیتھ المادیة وفترة الزواج وأسباب الطلاق ومسؤولیة كل من الزوجین 

فإن سلطة القضاء واسعة في تكییف ھذه المعاییر وجعلھا .  . .عن سبب الفراق و
لظروف النوازل والقضایا المطروحة مع المحافظة على كرامة الأسرة  ملائمة

بصون الحقوق المالیة للزوجة والأطفال خاصة، غیر أن ھذه الفلسفة تصطدم أحیانا 
دود الدخل بواقع اجتماعي صعب حیث یكون الزوج المطلق معوزا أو عاطلا أو مح

  .الأمر الذي یجعل قضاء الأسرة عند تحدید المستحقات أمام معادلة صعبة
ونعیب على بعض الأحكام القضائیة عدم ذكر مھنة الزوج وعدم الإشارة إلى 

الأخرى حتى یتسنى لنا معرفة حقیقة المبالغ المقرة من المحكمة،  مداخیلھراتبھ أو 
مل الأخرى والتي غالبا ما تتم الإشارة وھو عامل جوھري وأساسي إلى جانب العوا

إلیھا في الأحكام القضائیة، وأمام ھذا الوضع لا یسعنا إلا انتقاد الأحكام القضائیة 
التي تحكم بمستحقات ھزیلة لا تكفي بتاتا لسد الحاجیات الضروریة للزوجة المطلقة 

  :وأطفالھا، ونعطي بعض النماذج لھذه الأحكام
في  9/1/20063م قضاء الأسرة بالحسیمة بتاریخ الحكم الصادر عن قس/ 1

  :التطلیق للشقاق والذي قضى للزوجة والأطفال بالمستحقات التالیة
: أجرة سكن الزوجة أثناء العدة - درھم، ب 2000المتعة  بحسب مبلغ - أ« 

 20أجرة الحضانة حسب  -درھم في الشھر، د 200نفقة الابن  -درھم، ج 600
  .درھم في الشھر 200: لیف سكن المحضونتكا - درھم في الشھر، و

  .»درھم 2500: وفي الطلب المقابل بأداء المدعى علیھا لفائدة المدعي تعویضا قدره
 18/12/20064الحكم الصادر عن قسم قضاء الأسرة بتطوان بتاریخ / 2

  :والذي قضى بالتطلیق للشقاق وحدد المستحقات على الشكل التالي
درھم، وتكالیف السكن خلال العدة بحسب  2500: واجب المتعة بحسب مبلغ

درھم، وبأدائھ لھا نفقة  5000: درھم، ومؤخر صداقھا بحسب مبلغ 2800مبلغ 
درھما في الیوم لكل واحد منھما ابتداء من تاریخ ھذا الحكم،  15بحسب . . . الولدین

ن درھم في الشھر لكل واحد منھما ابتداء م 80: وكذا أجرة حضانتھما بحسب مبلغ
 300تاریخ ھذا الحكم، وواجب تكالیف سكنى الولدین المحضونین بحسب مبلغ 

                                                             
 ).غیر منشور( 29/5/2005بتاریخ  663/05/7- 597في الملف رقم  696/05: ر محكمة الاستئناف بفاس عددقراـ  1
 ).غیر منشور( 15/12/2005بتاریخ  104/2005في الملف رقم  203الحكم رقم ـ  2
 ).غیر منشور( 9/1/2006بتاریخ / 230/05في الملف رقم  91الحكم رقم ـ  3
 ).غیر منشور( 18/12/2006بتاریخ  1362/05/13سرة بتطوان في الملف رقم حكم صادر عن قسم قضاء الأـ  4
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درھم شھریا لھما معا ابتداء من تاریخ انتھاء العدة، والكل إلى حین سقوط الفرض 
  .»عنھ شرعا

وحیث أن العلاقة الزوجیة ثابتة بین «: ومن الحیثیات الواردة في ھذا الحكم
  .ر إلیھالطرفین بمقتضى عقد الزواج المشا

وحیث أسست المدعیة طلب التطلیق للشقاق على كون المدعى علیھ یعتدي 
علیھا بالضرب والجرح إلى درجة أن الأمر ینتھي دائما بتدخل الدرك، وأن المدعى 
علیھ لا یشتغل ویقوم بتكسیر النوافذ والأبواب، كما أنھ یھینھا ویعتدي علیھا داخل 

  .الإعدادیة التي تشتغل فیھا كأستاذة
وحیث صرح المدعى علیھ بأن زوجتھ ھي التي تعتدي علیھ بالضرب وبألفاظ 
السب والشتم، كما أنھ تقدم بشكایة بخصوص احد الأشخاص الذین یتربصون 
بمنزلھ، إلا أن زوجتھ ذھبت لدى مصالح الدرك مصرحة بأن ذلك الشخص لم یسبق 

  .»لھ أن تربص بمنزلھا
زوجة طالبة التطلیق للشقاق أستاذة وھكذا یتضح لنا بأن الزوج عاطل وال

بالإعدادیة وھي أسباب مؤثرة في تقدیر المتعة في نظر ھذه المحكمة والتي حددتھا 
  .دھم 2500في مبلغ 
وفي حكم آخر صادر عن قسم قضاء الأسرة بتاونات قضى بالتطلیق / 3

أداء ...«: وتم تقدیر  المستحقات على الشكل التالي 1للشقاق للزوجة بناء على طلبھا
درھم عن  1200درھم عن المتعة، ومبلغ  4000.00: المدعى علیھ لھا مبلغ

درھم  200السكن خلال فترة العدة، وبأدائھ لفائدتھا نفقة أبنائھا الأربعة بحسب 
: شھریا لكل واحد منھم ابتداء من تاریخ الحكم وأدائھ لھا واجب سكناھم بحسب مبلغ

  ».. . درھم شھریا لكل واحد منھم 100
ونلاحظ إغفال الحكم لأجرة الحضانة خاصة إذا علمنا بأن تواریخ ازدیاد 

والطفل الثاني  1995- 6- 5الطفل  الأول : الأطفال الأربعة على الشكل التالي
  .28/08/2003: والطفل الرابع 1997- 9- 21: والطفل الثالث 5/8/1996

بالطلاق وفي حكم آخر صادر عن قسم قضاء الأسرة بقصبة تادلة  قضى / 4
: تم تحدید المستحقات الخاصة بالزوجة في المتعة فقط والتي قدرت ب 2الرجعي

درھم، وھنا نتساءل عن بقیة المستحقات الأخرى المنصوص علیھا في  5000.00
  من مدونة الأسرة؟ 84المادة 

                                                             
 ).غیر منشور( 787/2005: في الملف رقم 4/1/2006بتاریخ  14حكم رقم ـ  1
 ).غیر منشور( 127/05في ملف الطلاق رقم  10/10/2005بتاریخ  215حكم رقم ـ  2
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بالتطلیق للشقاق  1وقضت المحكمة الابتدائیة بمراكش قسم قضاء الأسرة/ 5
وفي ..«:لذي تقدمت بھ الزوجة، وصرحت المحكمة بما یليبناء على الطلب ا

: . . . من عصمة زوجھا المدعى علیھ السید. . . الموضوع بتطلیق المدعیة السیدة
طلقة أولى بائنة للشقاق مع تحدید مستحقاتھا المترتبة عن التطلیق في مبلغ إجمالي 

  :ل التاليمفصل على الشك) درھم 9700(تسعة آلاف وسبعمائة درھم : قدره
 درھم 1500ثناء العدة أعن واجب سكناھا  -
 درھم 5000: عن متعتھا -
 درھم 2000: عن كالئ الصداق -
 درھم لكل واحد منھما شھریا 350: عن نفقة الطفلین مبلغ -
 درھم شھریا لكل واحد منھما 200: عن واجب سكناھما -
 .». . .درھما شھریا لكل واحد منھما 50: عن أجرة حضانتھما -

: أجرة الحضانة ھزالةدرھم شھریا  200حظ ھزالة واجب السكن للأطفال وھكذا نلا
  !!درھما لا تكفي لشراء حتى أبسط الحاجیات 50ونحن نعلم بأن !! درھم شھریا 50

  الحرمان من المستحقات:  الفقرة الثالثة
من خلال استقرائنا لمجموعة من الأحكام القضائیة الصادرة عن بعض أقسام 

ي واختلافا واضحا بصدد استحقاق أو أدنا تضاربا كبیرا في الرلأسرة وجقضاء ا
عدم استحقاق الزوجة المطلقة للمستحقات في بعض الحالات الخاصة كالطلاق أو 
التطلیق قبل البناء، وحرمان الزوجة من المستحقات لاقتناع المحكمة بعدم جدواھا كالخیانة 

  .ا یمتد الحرمان أحیانا إلى الأبناءالخ، كم. . .الزوجیة، أو عدم حضور جلسة الصلح و
ونعطي نموذجا من واقع العمل القضائي الأسري الرامي إلى حرمان الزوجة 
وأحیانا حتى الأطفال للمستحقات المالیة، بل نقف عند بعض الاجتھادات القضائیة 

  :المتضاربة في منح أو عدم منح المستحقات
  ءحرمان الزوجة من المستحقات قبل البنا:  أولا

تستحق الزوجة نصف الصداق المسمى إذا وقع الطلاق قبل البناء طبقا للمادة 
وإن طلقتموھن من قبل ﴿ : من مدونة الأسرة مصداقا لقول االله سبحانھ وتعالى 32
تمسوھن وقد فرضتم لھن فریضة فنصف ما فرضتم إلا أن یعفون أو یعفو الذي بیده أن 

  .2﴾تنسوا الفضل بینكم إن االله بما تعملون بصیرعقدة النكاح وأن تعفو أقرب للتقوى ولا 

                                                             
 ).نشور لم یذكر رقم الحكمحكم غیر م(، 19/17/2005بتاریخ  681/6/05ملف رقم ـ  1
 .235سورة البقرة، الآیة ـ  2



 البلیدة. جامعة سعد دحلب. مجلة البحوث والدراسات القانونیة والسیاسیة                                                                      كلیة الحقوق

31 

 

ویشترط لتطبیق الحكم السابق بأن یكون الطلاق باختیار من الزوج، وإذا لم 
وأن یكون  1یكن باختیاره لم یجب للزوجة شيء كما إذا تم التطلیق بطلب من الزوجة

سمي فلا الصداق قد سمي بالعقد أو على الأقل جرت تسمیتھ لاحقا، فإذا لم یكن قد 
وفق المذھب المالكي  2تستحق الزوجة المطلقة في ھذه الحالة الأخیرة سوى المتعة

ولا جناح علیكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوھن أو ﴿ : تطبیقا لقول االله تعالى
ترفضوا لھن فریضة ومتعوھن على الموسر قدره وعلى المقدر قدره متاعا 

یھا الذین آمنوا إذا نكحتم أیا ﴿ : الىویقول تع. 3﴾نعلى المحسنیبالمعروف حقا 
المومنات ثم طلقتموھن من قبل أن تمسوھن فما لكم علیھم من عدة تعتدونھا فمتعوھن 

  .4﴾وسرحوھن سراحا جمیلا

وتطبیقا لما سبق وجدنا أغلب الأحكام القضائیة لا تمنح للزوجة المطلقة قبل 
ابتدائیة طنجة، قسم قضاء البناء سوى حقھا في نصف الصداق، وھذا ما ذھبت إلیھ 

حیث یرمي طلب المدعي فرعیا إلى إلزام المدعى «: الأسرة إذا ورد في ھذا الحكم
من مدونة الأسرة على  32علیھا بإرجاعھا نصف مبلغ الصداق، وحیث تنص المادة 

أن الزوجة تستحق نصف الصداق المسمى إذا وقع الطلاق قبل البناء وحیث أنھ 
لب الأصلي أعلاه یبقى المدعي محقا في طلبھ طالما أن المدعى استنادا لحیثیات الط

علیھا صرحت بأن زوجھا لم یدخل بھا ولم یختل بھا الأمر الذي یتعین معھ 
  .»5الاستجابة لھ وفق الوارد في منطوق ھذا الحكم

بعد الإطلاع على عقد «: بأنھ - قسم قضاء الأسرة–كما قضت ابتدائیة الناظور 
درھم  10.000في الملف تبین أن المدعیة قبضت صداقھا وقدره  الزواج المدلى بھ

من وكیل المدعى علیھ قبضا تاما وبالتالي فلیس بذمة المدعى علیھ ما یؤدیھ لھا ما 
  .6»دام لم یقع الدخول بعد

  
                                                             

، "الزواج والطلاق في مدونة الأحوال الشخصیة"إدریس الفاخوري، : تراجع المؤلفات العامة في مادة الأحوال الشخصیة منھاـ  1
، "ن الأحوال الشخصیةالتعلیق على قانو: "وما بعدھا، أحمد الخملیشي 137، ص 2002مطبعة دار نشر الجسور بوجدة، طبعة 

 .بعدھا وما 153، مطبعة المعارف الجدید، ص 1994الجزء الأول الزواج والطلاق، الطبعة الثالثة 
 .205، مطبعة النجاح الجدیدة، ص 2006شرح مدونة الأسرة، الجزء الأول الزواج، الطبعة الأولى :" محمد الكشبورـ  2
 .234سورة البقرة الآیة  ـ 3
 .سورة الأحزاب من 49الآیة ـ  4
 ).غیر منشور( 26/04/2006بتاریخ  2667/05في الملف رقم  907حكم صادر عن قسم قضاء الأسرة بطنجة رقم ـ  5
غیر (صادر عن مركز القاضي المقیم بزایو  138/2005في الملف رقم  25/1/2006بتاریخ  12حكم رقم ـ  6

  : نیطرة، قسم قضاء الأسرة عندما ذھبت إلى القول، وھذا ما قضت بھ أیضا المحكمة الابتدائیة بالق)منشور
من مدونة الأسرة فإن  32وحیث أنھ لم یقع بینھما مسیس أو خلوة صحیحة، وحیث أنھ عملا بمقتضیات المادة .. «

  .الزوجة، تستحق نصف الصداق المسمى إذا وقع الطلاق قبل البناء
 5000یتبین أن الزوجة توصلت بجمیع صداقھا وقدره  وحیث أنھ بالرجوع إلى النكاح المشار إلى مراجعة أعلاه

بتاریخ  564حكم رقم » للمدعى علیھ) درھم 2500(درھم الأمر الذي یتعین معھ الحكم علیھا بإرجاع نصفھ 
 ).غیر منشور( 224/2006: في الملف رقم 14/4/2006
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  تمكین الزوجة المطلقة قبل البناء من المستحقات:  ثانیا
ما سبق بأن بعض أقسام قضاء نلاحظ بشأن الزوجة المطلقة قبل البناء خلاقا ل

لم «: الأسرة تمكنھا من بعض المستحقات وھذا النوع من الطلاق كما یرى البعض
في  33- 32تفرد لھ المدونة بابا أو فصلا خاصا بھ وإنما أشارت إلیھ في المادتین 

التي  130التي تتحدث عن أنواع الطلاق والمادة  123باب الصداق وفي المادة 
: التي تنص على أنھ 400تاركة للإحالة في الموضع على المادة . . . تتكلم عن العدة

كل ما لم یرد بھ نص في ھذه المدونة یرجع فیھ إلى المذھب المالكي والاجتھاد «
  .1»الذي یراعى فیھ تحقیق قیم الإسلام في العدل والمساواة والمعاشرة بالمعروف

إلى الحكم للزوجة  2بطنجة -قسم قضاء الأسرة-وھكذا ذھبت المحكمة الابتدائیة
بالتطلیق قبل البناء للشقاق طلقة واحدة بائنة وبتحدید مستحقات المطلقة على الشكل «

  :التالي
 ثلاثة آلاف درھم،: المتعة -
درھم شھریا، مع شمول الحكم  1500: واجب السكن خلال العدة في مبلغ -

لبھا إلى المحكمة فالمدعیة قدمت ط« بالنفاذ المعجل وتحمیل المدعى علیھ الصائر
ملتمسة الحكم بتطلیقھا للشقاق قبل البناء، والمدعى علیھ یلتمس إرجاع نصف 

فبأي منطق تحكم المحكمة ! درھم لأنھ لم یحصل البناء 5000الصداق المقدر ب 
لزوجة غیر مدخول بھا بواجب السكنى خلال العدة؟ وأي عدة تعتدھا زوجة طلقت 

 قبل البناء؟
قضت لزوجة طلقت للشقاق  3سم قضاء الأسرة بالناظوركما أن المحكمة بق

من  درھم شھریا ابتداء 300.00أداء نفقتھا حسب «: قبل البناء بالمستحقات التالیة
إلى تاریخ الحكم مع النفاذ المعجل وبرفض  2005 يما 2تاریخ الطلب المصادق لـ 

: قط بما یليوقد بررت المحكمة ھذا الحكم القاضي بالنفقة ف». . باقي الطلبات
 25/10/2001وحیث أنھ ما دام قد ثبت أن عقد الزواج أبرم بین الطرفین منذ «

دون أن یتم البناء بینھما فإن مطالبة المدعیة بالنفقة یجد أساسھ القانوني وفقا 
طالما أن الاجتھاد القضائي استقر على أن المطالبة بالنفقة  194لمقتضیات المادة 

ن المدعى لم یثبت أنھ طالب المدعیة بالبناء وامتنعت وبذلك بمثابة دعوى للبناء، وأ
  .4»یكون طلب النفقة مؤسسا ویتعین الاستجابة لھ

                                                             
بخصوص الطلاق والمسطرة المتعبة دراسة تأصیلیة للمستجدات الواردة في مدونة الأسرة : "محمد العسري. ذـ  1

والمنشور في مطبوع من  3/6/2005، مداخلة في الندوة المنظمة من طرف المحكمة الابتدائیة بمكناس یوم "فیھ
 .إعداد وزارة العدل، المعھد العالي للقضاء، رابطة التربیة على حقوق الإنسان

 ).غیر منشور( 834/06/33في الملف رقم  17/5/2004بتاریخ  1164حكم رقم ـ  2
 ).غیر منشور( 134/2005في الملف رقم  31/5/2006بتاریخ  898حكم عدد ـ  3
إلى كون ھذا النص أشار إلیھ  49حیث أشار في الھامش  315المرجع السابق، ص : محمد الكشبور. راجع ذـ  4

 .41ابن رشد القرطبي في بدایة المجتھد، الجزء الثاني، ص 



 البلیدة. جامعة سعد دحلب. مجلة البحوث والدراسات القانونیة والسیاسیة                                                                      كلیة الحقوق

33 

 

 194ونعتقد بأن ھذا الاجتھاد لیس في محلھ لأن مدونة الأسرة في المادة 
تجب نفقة الزوجة على زوجھا بمجرد البناء وكذلك إذا دعتھ «: نصت فعلا على أنھ

أي الحكم لھا بالنفقة الزوجیة بمجرد » كون قد عقد علیھا عقدا صحیحاللبناء بعد أن ی
، ومحتوى ھذا النص یقول الأستاذ محمد الكشبور مأخوذ في »الدعوة إلى الدخول

لا تجب النفقة على الزوج حتى یدخل «جوھره من قول الإمام مالك رضي االله عنھ 
، ویضیف المالكیة بأنھ تجب »بھا أو یدعى إلى الدخول بھا وھي ممن توطأ وھو بالغ

. . لھا النفقة لأن المتابعة حاصلة ومنافع الزواج حاصلة من بعض الوجوه الممكنة
ومن ھنا جاءت مدونة الأسرة كما فعلت مدونة الأحوال  1كالمواكلة والمؤانسة

، تنص على أن مجرد الدعوة إلى البناء تستحق 17الشخصیة الملغاة في الفصل 
ه الدعوة النفقة وھو حقا موقف المجلس الأعلى والذي قضى بأن الزوجة بمقتضى ھذ

رفع دعوى النفقة من جانب الزوجة غیر الدخول بھا یمثل في الحقیقة دعوة إلى 
أكد المجلس  2007یونیو  6وفي قرار حدیث بتاریخ . 2الدخول تستحق بھ النفقة

أید بدوره الحكم  الأعلى ھذا التوجھ أیضا عندما أید قرار محكمة الاستئناف الذي
الابتدائي حیث قضت بالنفقة لصالح الزوجة غیر المدخول بھا من تاریخ الطلب الذي 
یعتبر بمثابة دعوى للدخول وبذلك تكون المحكمة یقول المجلس الأعلى قد بنت 

  .3قضاءھا على أساس سلیم وعللت حكمھا تعلیلا كافیا ویبقى ما أثیر غیر مؤسس
جھة من الزوجة غیر المدخول بھا إلى زوجھا شيء فالدعوة إلى البناء المو

كما أن ھذه الزوجة غیر ! والحكم بالنفقة خلال فترة العدة للزوجة المطلقة شيء آخر
مطالبة أصلا بالعدة تحقیقا لقول االله سبحانھ وتعالى ﴿یا أیھا الذین آمنوا إذا نكحتم 

وھذا  4عدة تعتدونھا﴾المؤمنات ثم طلقتموھن من قبل أن تمسوھن فمالكم علیھن من 
لا تلزم العدة قبل البناء والخلوة «: من مدونة الأسرة بأنھ 130ما نصت علیھ المادة 

: ، وھذا ما أكدتھ المحكمة الابتدائیة قسم قضاء الأسرة بتطوان»الصحیحة إلا للوفاة
ا حیث صرحت المدعیة بأن المدعى علیھ لم یدخل بھا وبالتالي فإن العدة لا تلزمھ«بقولھا

  .ولم تحكم المحكمة بأي شيء من المستحقات. 5»من مدونة الأسرة 130طبقا للمادة 
ونرى بأنھ لا مجال للحكم بالمستحقات للزوجة المطلقة قبل البناء مع مساندتنا 

  .لھا بالمطالبة بالتعویض إذا كان لھ مبرر
  مدى استحقاق الزوجة المدانة بالخیانة الزوجیة للمستحقات: ثالثا

القضاء بشأن الزوجة المدانة بجنحة الخیانة الزوجیة في مدى اختلف 
استحقاقھا للمستحقات الناجمة عن انتھاء الرابطة الزوجیة بالطلاق الرجعي أو 
بالطلاق للشقاق، فقسم قضاء الأسرة بابتدائیة البیضاء حرم الزوجة من جمیع 

                                                             
 .174المرجع السابق، ص : راجع إدریس الفاخوريـ  1
 .81، ص 21والمنشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى، عدد  1970ماي  8قرار المجلس الأعلى الصادر في ـ  2
 ).غیر منشور( 629/2/1/2006: ، ملف شرعي عدد6/6/2007المؤرخ في  334قرار المجلس الأعلى عدد ـ  3
 .236سورة البقرة الآیة ـ  4
 ).غیر منشور( 857/06/13في الملف رقم  2006نوفمبر  27حكم صادر بتاریخ ـ  5
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 1سنة 28لزواج دام مستحقاتھا المالیة لارتكابھا لجنحة الخیانة الزوجیة رغم أن ا
وحكم علیھا باعتبارھا مدعى علیھا لفائدة الزوج باعتباره المدعي وطالب التطلیق 

درھم  100.000: للشقاق بتعویض عن الضرر الذي أصابھ جراء ھذا الفعل الشنیع
ونؤید ھذا التوجھ . مع تحمیلھا الصائر ورفض باقي الطلبات) مائة ألف درھم(

كب من قبل الزوجة یشكل ضررا بلیغا یتعین جبره القضائي لأن الفعل المرت
وحرمانھا من جمیع المستحقات نتیجة فعلتھا ھو عدل وإنصاف للزوج وتخفیف من 

  . الآلام والجروح المعنویة البلیغة
ولكن قسم قضاء الأسرة بوجدة كانت لھ وجھة نظر مخالفة فرغم صدور حكم 

بالخیانة الزوجیة وتأیید الحكم  جنحي على زوجة فاسدة الأخلاق تم ضبطھا متلبسة
درھم  1000«: استئنافیا، فقد حكمت المحكمة للزوجة الخائنة بالمستحقات التالیة

ومن أھم  2». . .درھم مقابل واجبات سكناھا خلال العدة 900مقابل متعتھا، و 
وحیث أنھ استنادا لمقتضیات «: الحیثیات التي استندت علیھا المحكمة لتبریر حكما

من قانون مدونة الأسرة فإن المحكمة تحكم بالتطلیق وبالمستحقات طبقا  97ة الماد
  .من قانون مدونة الأسرة 85-84- 83: للمواد

وحیث أن المدعى علیھا تكون محقة في المتعة التي یتم تحدیدھا بعد مراعاة «
مسؤولیة كل واحد من الزوجین عن الفراق ومدة الزواج ودخل الزوج وحال 

  .الزوجة
یث أن المحكمة وبعد أن ثبت لدیھا بأن المدعى علیھا تتحمل كامل وح«

المسؤولیة في انحلال العلاقة الزوجیة لعملھا الشنیع المرتكب من طرفھا والمتمثل 
في الخیانة الزوجیة المحرم قانونا وشرعا، فقد ارتأت وفي إطار سلطتھا التقدیریة 

المحكمة للزوج بتعویض مبلغھ ، وفي الطلب الإضافي قضت نفس ». . .تحدید متعة
والزوجة ھي المسؤولیة الوحیدة عن . . . من المدونة 97درھم وفق المادة  3500

  .». . .انحلال میثاق الزواج
ونعتقد بأنھ رغم وجود نص قانوني یحرم الزوجة المرتكبة للخیانة الزوجیة 

لمرتكزات والتي صدر حكم جنائي في حقھا، فإن قواعد العدل والإنصاف وھي من ا
الأساسیة لمدونة الأسرة تقتضي حرمانھا من ھذه المستحقات خاصة إذا علمنا بأن 
المحكمة عادة ما تستجیب في مثل ھذه الحالات للطلب الإضافي المقدم من الزوج 
والرامي إلى إعطاءه تعویضا عادلا عن الضرر الذي أصابھ جراء انتھاء الرابطة 

  .الزوجیة بسبب الخیانة
  

  حرمان الزوجة من المستحقات لتخلفھا عن حضور الجلسة الصلحیة : رابعا
                                                             

 ).غیر منشور( 1024/2004: في الملف عدد 21/02/2005حكم صادر بتاریخ ـ  1
 ).غیر منشور( 1765/05في الملف رقم  18/7/2006بتاریخ  3139/06: حكم عددـ  2
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عمد قسم قضاء الأسرة بابتدائیة طنجة إلى حرمان الزوجة من المستحقات 
  !!.1بدعوى عدم حضور الجلسة الصلحیة

وحیث «فالزوج المدعي التمس الحكم بتطلیق زوجتھ من عصمتھ للشقاق، 
زوجة عن حضور جلسة الصلح المنعقدة تعذر على المحكمة إجراء الصلح لتخلف ال

  .بغرفة المشورة رغم توصلھا قانونا
وحیث أن الأسباب التي بنى علیھا المدعي دعوى الشقاق ثابتة للمحكمة من 
خلال الوثائق المرفقة بالطلب، وأنھ أمام تعذر إجراء الصلح وحل الشقاق من طرف 

من مدونة  97یق عملا بالمادة المحكمة فإن ھذه الأخیرة لا یسعھا سوى الحكم بالتطل
  .الأسرة

وحیث أن المحكمة رعیا منھا لأسباب التطلیق الثابتة بالوثائق المرفقة والتي لم 
تكن محل مناقشة وتعقیب من الزوجة التي تخلفت عن جلسة الصلح ارتأت عدم 

  .»تحدید مستحقات الزوجة
حیثیة ونرى بأن المحكمة لم تكن على صواب فیما قضت بھ من خلال ال

من مدونة  84الأخیرة والتي حرمت الزوجة من مستحقاتھا القانونیة طبقا للمادة 
الأسرة إذ لا یعقل بتاتا الاستناد إلى حجة عدم حضور الجلسة الصلحیة لتأسیس 
حرمان الزوجة المدخول بھا من جمیع مستحقاتھا الثابتة بمقتضى الشریعة الإسلامیة 

واتر القضاء نفسھ كالمتعة وأجرة المسكن خلال ونصوص المدونة وإجماع الفقھ وت
  .فترة العدة

إذ كیف یمكن أن نبرر تحدید المستحقات لزوجة أدینت بجریمة الخیانة 
الزوجیة ونحرم زوجة أخرى فارقھا زوجھا للشقاق بناء على طلبھ مھما كانت 

  !أسباب المفارقة؟
  أي خطأحرمان الزوجة من المستحقات لكون الزوج لم یرتكب : خامسا

ذھب إلى استعباد  -قسم قضاء الأسرة-وفي حكم آخر صادر عن ابتدائیة وجدة
: إذ ذھبت المحكمة إلى القول! مستحقات الزوجة لأن الزوج لم یرتكب أي خطأ

وحیث أن المحكمة وعند نظرھا في طلب مستحقات المدعیة والبنت لم یثبت لھا أي «
یتھ في وقوع التطلیق ذلك أن المدعیة خطأ یمكن تحمیلھ للمدعى علیھ لتحدید مسؤول

ھي التي تشبثت بحل میثاق الزوجیة بینھا وبین المدعى علیھ مما یكون طلبھا 
، وفي الطلب 2»بمستحقاتھا بما فیھا متعتھا غیر جدیرة بالاعتبار ویتعین رفضھ

  .المضاد قضت المحكمة بتعویض الزوج بمبلغ عشرة آلاف درھم

                                                             
 ).غیر منشور( 328/2005ي الملف رقم ف 5/07/2005بتاریخ  1064: حكم صادر عن قسم قضاء الأسرة بطنجة رقم ـ 1
 ).غیر منشور( 1362/04في الملف رقم  15/3/2005بتاریخ  974حكم صادر عن قسم قضاء الأسرة بوجدة رقم ـ  2
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وجة بتاتا من جمیع مستحقاتھا بما في ذلك حقھا وھذا القضاء الذي یحرم الز
الثابت في المتعة والسكن على أساس عدم وجود أي خطأ مرتكب من طرف الزوج 

فھل یشترط وجود الخطأ للحكم بمستحقات الزوجة؟  .قضاء غیر سلیم في نظرنا
من المدونة صریح  97نجزم بأنھ لا یشترط ذلك فالنص القانوني الوارد في المادة 

  . یشیر نھائیا إلى ھذا المقتضىولا
إذا «: لقد ورد في الدلیل العملي لمدونة الأسرة عند شرح المادة السابقة بأنھ

استعصى الإصلاح والتوفیق بین الزوجین باستمرار احتدام النزاع بینھما، تحرر 
المحكمة محضرا بذلك وتحكم بالتطلیق بسبب الشقاق، وبمستحقات الزوجة والأولاد 

من ھذه المدونة، كما یمكن أن تحكم  85، 84، 83وجودھم طبقا للمواد  في حالة
وعند الحكم  .بالتعویض لفائدة من تضرر من الزوجین بناء على طلبھ في نفس الحكم

بالتعویض لفائدة أحد الزوجین تراعى المحكمة في تقدیره مدى مسؤولیة المتسبب 
  .1»منھما في الفراق

علیھا الأمر بین المستحقات والتعویض، ذلك أن ویبدو بأن المحكمة قد اختلط 
تحدید المستحقات لا یستلزم توافر عنصر الخطأ، نعم یتعین على المحكمة أن تأخذ 
بعین الاعتبار العناصر المؤثرة في تحدید المستحقات تلك العناصر الواردة أساسا في 

عة فترة الزواج من مدونة الأسرة بحیث تراعى المحكمة عند تقدیرھا للمت 84المادة 
  .الخ. . .والوضعیة المالیة للزوج، وأسباب الطلاق، ومدى تعسف الزوج في توقیعھ

إن المتعة واجبة على كل مطلق سواء ارتكب خطأ یوجب التعویض لفائدة 
تحقیقا  2مطلقتھ أو لم یرتكب أي فعل موجب للتعویض بل ھي لازمة بمجرد الطلاق

  . 3﴾ع بالمعروفوللمطلقات متا﴿ : لقول االله تعالى

أما عند الحكم بالتعویض فإنھ یتعین على المحكمة مراعاة المتسبب في الفراق 
وقیام المسؤولیة ووجود الخطأ أو عدم وجوده وقیام الضرر بصرف النظر عن 

  .الخ... أن الطلاق تعسفي أم لا: الخطأ، واستحضار نظریة التعسف للقول
  حرمان الأبناء من المستحقات: سادسا

حكم صادر عن قسم قضاء الأسرة بابتدائیة فاس، حرم البنت من في 
إن البنت قد أصبحت بالغة سن الرشد القانوني . . . «: مستحقاتھا القانونیة بدعوى

  .4». . .وبالتالي لا یمكن تحدید مستحقاتھا القانونیة طالما أنھا لم تتدخل في الدعوى

                                                             
دلیل عملي لمدونة الأسرة، منشورات جمعیة نشر المعلومة القانونیة والقضائیة، سلسلة الشروح والدلائل، العدد ـ  1

 .72، ص 1/2004
 .159مرجع سابق، ص : فیظة توتةحـ  2
 .240البقرة، الآیة  سورةـ  3
بتاریخ  2785/04: حكم صادر عن قسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائیة بفاس في التطلیق لضرر رقمـ  4

 ).غیر منشور( 2476/04في الملف رقم  6/6/2005
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ساس سلیم لأنھا أغفلت ویبدو واضحا بأن المحكمة لم تؤسس حكمھا على أ
وفي كل «: من مدونة الأسرة والتي تنص على أنھ 198مقتضیات الفقرة الثانیة من المادة 

، ». . .الأحوال لا تسقط نفقة البنت إلا بتوفرھا على الكسب أو بموجب نفقتھا على زوجھا
إذا كان  سنة شمسیة كاملة 18 كما أن النفقة تستمر بعد بلوغ سن الرشد القانوني الذي ھو

الأبناء یتابعون دراستھم حتى تمام الخامسة والعشرین سنة من عمرھم، ولا سبیل للتذرع 
  . . .بعدم تدخل البنت في الدعوى ما دامت مدونة الأسرة لا تشرط ذلك

یة وصفوة القول وقفنا في ھذه الدراسة على بعض الأحكام والقرارات القضائ
وأعطینا . تحدید مستحقات الزوجة والأطفالساسا بأفي المادة الأسریة والمرتبطة 

بعض النماذج الإیجابیة للعمل القضائي وبعض النماذج السلبیة لھ، وأملنا ھو توحید 
الاجتھاد في بعض القضایا الأسریة خارج دائرة السلطة التقدیریة الممنوحة للقضاء 

  .الأسرة الأسري، ھذا القضاء الذي أنیطت بھ مسؤولیة جسیمة لتفعیل بنود مدونة
  
  
  
  
  


